كان كلامنا المتقدم في رد الاستدلال للآية المباركة (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) على حجية خبر الواحد بالتقريب الثاني من الاستدلال، وهو مفهوم الشرط، إذ قلنا إن مفهوم الشرط اتفق الأصوليون على إفادته للإنتفاء عند الانتفاء، فقولنا: إن جاءك زيد فأكرمه، أي إن لم يأتك فلا يجب إكرامه، فالإكرام معلق على مجيئه، فلزيد حالتان، حالة المجيء وحالة عدم المجيء، هنا كذلك الله تبارك وتعالى يأمرنا بالتبين عن نبأ الفاسق، بمعنى أن للنبأ حالتين، حالة يأتي به الفاسق، وحالة يكون الآتي بالنبأ غير الفاسق فيكون حجة، وكان عمدة الإشكال على هذا التقريب أن ما يستفاد من الآية المباركة والكريمة في المقام لا يدلل على (في الانتفاء عند الانتفاء) ووجود طبيعي النبأ في ضمن فردين مختلفين أو حالتين متعددتين، بل الأمر في المقام جيء بالآية الكريمة لتحقيق الموضوع، بمعنى أن الموضوع لا يتحقق إلا بهذه الكيفية الخاصة، فهي مثل (إن ركب الأمير فخذ بلجام فرسه) و(إن رزقت ولداً فاختنه)، إذا لم يأت أمير فليس فيه شيء متحقق حتى لا يجب إكرامه، وإذا لم ترزق بالولد أيضاً ما فيه شيء حتى لا يجب ختانة، فهنا القضية كما يعبر المناطقة سالبة بانتفاء موضوعها...
ثم قلنا: إن المحقق العراقي (يرحمه الله) وتبعه السيد الخوئي (يرحمه الله) قالا هكذا: يمكن أن نستفيد المفهوم من الجملة، هذه الجملة بالذات الواردة في الآية المباركة يمكن استفادة المفهوم منها، وذلك بالتأمل العميق والنظر الدقيق، كيف؟ يقول الآية لها نظرة بدوية، من خلال النظرة البدوية نحن نعرف أن الجملة مسوقة لتحقق الموضوع، لكن من خلال النظرة الدقية يتبين لنا أن الجملة ليست لتحقق الموضوع، كيف تكون الجملة تارة لتحقق الموضوع وأخرى ليست لتحقق الموضوع؟ نقول نعم،
 إذا وجد لدينا شيئان مختلفان، ولننظر إلى بعض الجمل التي جيء بها لتحقق الموضوع، نشاهد في هذه الجمل، في بعضها على الأقل، في بعضها نجد شيئين مختلفين، في الجمل التي لا يوجد فيها إلا شيء واحد، هذه مسوقة لتحقق الموضوع
 فقط، في الجمل التي يتوافر فيها شيئان مختلفان، هذه لا، ليست مسوغة لتحقق الموضوع، بل يستفاد منها الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، وبالتالي للجملة مفهوم، مثال ذلك: لو قلنا إن ركب الأمير فخذ بلجام فرسه، واضح أنه لا يتحقق الأخذ بلجام فرس الأمير إلا من خلال ركوب الأمير، فهنا الشرط مسوق لتحقق الموضوع، والعقل لا يفهم أكثر من ذلك، يعني العقل ينحصير فهمه بأن الشرط والقضية الشرطة مسوقة لتحقق الموضوع، لكن لو أضفنا تتمة على الجملة، وقلنا: إن ركب الأمير يوم الجمعة فخذ بلجام فرسه، طيب الأمير يمكن يركب يوم السبت، بكيفه يعني، أمير، فهذه، هذا النمط من الجمل نستفيد منها المفهوم بوضوح يقول المحقق العراقي بوجود شيئين، الجملة مسوقة لتحقق الموضوع للشيء الأول، لكن الشيء الثاني الذي هو التقييد بظرفية يوم الجمعة، إذا انتفى ركوب الأمير في خصوص زمان يوم الجمعة، مع أنه راكب، يمكن أن توجد له حالة أخرى ثانية يوم السبت، لكن لا يجب عليك أن تأخذ بلجام فرسه، حتى لو أكل الأمير ماذا؟ الأسد، ما عندك شغل فيه، لأنك أنت متى يجب عليك أن تداري الأمير وتأخذ بلجام فرسه؟ بركوبه يوم الجمعة، يكون ننتبه، عرفنا؟

السيد الخوئي (يرحمه الله) والمحقق العراقي، قالا،كلاهما: إن الآية الكريمة المباركة هي من قبيل الثاني، النسق الثاني، النمط الثاني، لأنه انظر دقق النظر، عندما يقول الله تبارك وتعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) عندنا شيئان، عندنا طبيعي النبأ، وعندنا مجيء الفاسق بالنبأ، فإن كان الجائي طبيعي النبأ، حينئذٍ لا يجب التبين، وإن كان طبيعي النبأ جاء به الفاسق وجب التبين عنه، فإن انتفى كون الجائي بطبيعي النبأ هو الفاسق، الموضوع باقي على حاله لا ينتفي، لأنه باقي ماذا؟  في نبأ غير الفاسق، ولماذا أنتم تنظرون بعين واحدة فقط، لا تفتحوا العينين، وتنظروا نظرة دقية فاحصة، تؤدي بكم إلى هذا الفهم الذي نحن يقول المحقق العراقي ونحن يقول المحقق الخوئي فهمناه من هذه الآية المباركة…
الماتن طبعاً ماذا يقول لكلا العلمين؟ يقول: ليت شعري، أولاًَ الآية المباركة لا يستفاد منها وجود شيئين مختلفين، طبيعي النبأ على حدة، يعني يكون هكذا مثلاً النبأ: يا أيها الذين آمنوا النبأ إن جاءكم به الفاسق، أو إن كان الجائي به فاسقاً فتبينوا حتى نقول النبأ موضوع مستقل ويتحقق بترديد، له وجهان،تارة يكون الجائي به فاسق، وتارة يكون الجائي به غير فاسق، ما عندنا هذا الكلام، ليس مثل أيضاً (إن ركب الأمير يوم الجمعة) الأمير تارة يركب يوم الجمعة وتارة يركب كما قلنا يوم الخميس مثلاً يوم ثاني، ما عندنا هذا الكلام، عندنا فقط شيء واحد، وهو (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق) مجيء الفاسق بالنبأ، يعني الجملة ماذا؟ إن رزقت ولداً فاختنه، ما فيه إذا ما جاء الفاسق بالنبأ انتفى ما فيه عندنا نبأ أصلاً حتى يجب التبين عنه، ما فيه موضوع على حدة، والجملة كما يقول بعض الأصوليين هكذا، مسوقة على نحو الفرض والتقدير، يعني ما لها ماذا؟ نحوان شقان، انظروا يقول كما إذا قلنا هكذا: إن رأيت شبحاً من بعيد فأكرمه، هذا الشبح البعيد الذي رأيته منحصر في حالة واحدة، أو له حالتان، مرة يصير مثلاً زيد، ومرة يصير عمرو، أو إن كان الشبح البعيد لو قلنا هكذا: إن كان الشبح البعيد زيد مثلاً، هذا معقول لو كان كذا، الشبح يكون له مفهوم، لكن لما تقول: إن رأيت شبحاً من بعيد، فرض وتقدير، الشبح ينحصر في حالة واحدة، وهي مثل هكذا، يعني فيه جمل مسوقة على نحو الفرض والتقدير، مثل ما ورد في بعض الحال: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، فرض وتقدير، يعني غير ملحوظ فيه هناك شقان، ترديدان، حتى مثلاً يستفاد منه أن الله إذا لم يحرم شيئاً لم يحرم ثمنة، لا أحد يقول هذا الشكل….

…..

إن رأيت شبحاً من بعيد، يعني ما فيه ترديد….

….

يعني ممكن أن تستفيد من عنده الترديد، 
…..

لا، يعني إن جاءكم الفاسق بالنبأ فتبينوا، ما فيه شيء، مجيء الفاسق هو الشرط، مثل إذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه، ما فيه شيء ثاني، يعني القضية سيقت لأجل تحقيق هذا النبأ، إذا ما شخص….ما فيه نبأ أصلاً حتى يجب، ما فيه نبأ، ما فيه شيء أصلاً، مثل الشبح من بعيد، هو لحالة واحدة يتعين، رأيته خلاص وجب عليك تكرمه، بغض النظر عن وجود ترديد لهذا الشبح في ضمن حالتين مختلفتين، واضحة لنا الفكرة؟ ولذلك طبقوا حتى نرد على المحقق العراقي…..

تطبيق:

ومن ثم لو قيل: إن ركب الأمير وكان ركوبه يوم الجمعة فخذ بركابه، كان أصل الركوب مسوقا لتحقيق الموضوع، فلا يدل على الانتفاء عند الانتفاء، يعني ما فيه جملة شرطية دالة على الانتفاء، بل القضية مسوقة لتحقق الموضوع، بخلاف خصوصية يوم الجمعة، هذا الكلام كلام من؟ الخوئي...

 فانه يثبت المفهوم بانتفائها، ومن الظاهر أن وجوب التبين عن النبأ يتوقف عقلا على ثبوت النبأ، يعني لا يتحقق النبأ، ولذلك يقول: ومن الظاهر أن وجوب التبين عن النبأ يتوقف عقلا على ثبوت النبأ، لأنه ما يمكن، تتبين عن لا شيء؟ لابد يصير فيه له، حتى تتبين عنه، فتصير القضية ماذا؟ مسوقة لتحقق موضوع النبأ، لكن الوصف الثاني الذي هو الفسق، هذا وصف جديد مثل يوم الجمعة، هذا كلام من؟ السيد الخوئي العراقي، فيتعين ثبوت المفهوم بانتفاء الفسق، عرفنا كيف تصير الآية دالة؟ 

يقول: هذا الحكي ليس بسديد...

وجه الاندفاع: أن الذي لا يتوقف على خصوصية الفسق عقلا هو التبين عن مطلق النبأ...

الذي لا يتوقف على خصوصية الفسق بنظر العقل هو التبين عن مطلق النبأ، أما التبين عن خصوص نبأ الفاسق الذي هو مفاد الجزاء، والذي نحن نقول القضية سيقت لتحققه، ما عندنا نبأ مطلق حتى لا يجب التبين عنه، الذي عندنا فقط نبأ الفاسق، الذي جاءت به الجملة هو نبأ الفاسق، والذي يحققه الشرط هو نبأ الفاسق، فتصير القضية مسوقة لتحقق الموضوع، كما سبق، فهو كما يتوقف على ثبوت أصل النبأ يتوقف على خصوصية الفسق،وبمعنى أن الموضوع نفسه هو نبأ الفاسق، وليس الموضوع هو نبأ، والشرط كون الجائي به الفاسق حتى يصير عندنا شيئان، ليس الموضوع هو زيد والشرط هو مجيئه، والحكم هو وجوب إكرامه، لا، نفس الموضوع هو نبأ الفاسق، نبأ الفاسق هو الموضوع.....

طيب أنت لماذا لا تنظر إلى المثال (إن ركب الأمير) كلهم قالوا: إن ركب الأمير فخذ بلجام فرسه، لكن إن قلنا: إن ركب الأمير يوم الجمعة دلت على الانتفاء عند الانتفاء؟

قال: ذيك القضية تفرق عن محلنا...

كيف تفرق؟

يقول: كيف تفرق، ذيك بمثابة وجود شرطين مختلفين، بمثابة قولنا: إن جاءك زيد فأكرمه، فعندنا زيد على حدة الذي هو موضوع، وعندنا شرط وهو مجيئه، عندنا ركوب الأمير الذي هو (إن ركب الأمير) وعندنا شرط، كأنه شيء أضيف تتمة، وهو أن يكون هذا الركوب مقيداً بيوم الجمعة، الآية ليس بهذه الطريقة، الآية الموضوع فيها كله مركب، هو نبأ الفاسق، فتكون الآية مسوقة لتحقق الموضوع، ولذلك يقول: وأما التنظير بالمثال المتقدم ففي غير محله،  لماذا؟ لأن القضية التي مثل بها: إن ركب الأمير يوم الجمعة، ذاك شرطين مستقلين، الموضوع صحيح يتقوم بأحدهما (إن ركب الأمير)، إن لم يركب، ما فيه ركوب للأمير، لكن إن ركب الأمير وقيد ركوبه بيوم الجمعة، يعني كأنا جئنا بجملة شرطية ثانية، إن ركب الأمير هذه مسوقة لتحقق الموضوع، لكن (إن كان ركوبه يوم الجمعة فخذ بلجام فرسه)، صار عندنا قضية شرطية، وصار الموضوع غير الشرط، وصار الجزاء مرتب على أن يكون الركوب يوم الجمعة، رأينا كيف؟ فأنت كلامك يا محقق يا عراقي، يا محقق يا خوئي في وادي، والآية في وادٍ آخر، عرفنا ماذا يقول لهما الماتن؟

بخلاف الآية الكريمة، لأن الشرط فيها أمر واحد يتقوم به الموضوع، لأن الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ، إذا ما جاء الفاسق بالنبأ، ما عندنا هنا فاصلة حتى يجب التبين عنه أو لا يجب، أصلاً ما فيه نبأ....

إن رزقت ولداً فاختنه، إن لم ترزق......

ما فيه موضوع حتى تقول لا يجب ختانه، سالبة بانتفاء موضوع....

وإن كان مقيداً فهو نظير قولنا إن ركب الأمير يوم الجمعة فخذ بركابه الذي لا مفهوم له وعلى الظاهر، لأنه تارة يصير ماذا؟ كلاهما ماذا يصير؟ يوم الجمعة، والركوب جزء، كلاهما، يعني الموضوع له قيود متعددة، ويصير الشرط مسوق لتحقق الموضوع بقيوده المختلفة، فما يصير، مثل الآية، نحن ندعي هذا الشكل، يعني لا نفكك فيها، واضحة ماذا يقول لنا الماتن؟ لأن المقوم لأخذ الركاب في القضية هو الركوب في يوم الجمعة، والمقوم لأخذ وجوب التبين هو نبأ الفاسق، فتصير القضية ماذا؟ ركوب الأمير يوم الجمعة محقق للموضوع، يعني ما عندنا قضيتان شرطيتان، وأيضاً ماذا؟ نبأ الفاسق يصير محقق للموضوع، إن جاءكم فاسق، الشرط محقق لنبأ الفاسق.......

الذي تعرضت له جملة الشرط، لا مطلق الركوب للأمير يصير هو الموضوع، وخصوصية الجمعة ـ الركوب يوم الجمعة ـ يصير قيداً، ممكن يصير، ليس نقول لايصير، لكن نحن كيف نفهم من الآية؟ نفهم أن مجيء الفاسق هو الموضوع أو لا، أن هناك موضوع وهو طبيعي النبأ، ومجيء الفاسق هو الشرط، نحن فهمنا لا، الموضوع  هو مجيء الفاسق، قلنا، وهذا العرف ببابك، سلهم، تجد أنهم يقولون لك: ما هو الموضوع؟ يقول لك: الموضوع هو نبأ الفاسق، أليس كذلك؟...

......

يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا....

هذا كلام يجيء للنائيني....

...

هذا إذا فهمنا، قلنا العرف كذا، أمس أنا قلته، وضحته أكثر من بيان السيد الخوئي وأكثر من بيان العراقي وأكثر من بيان النائيني أنا أدعيه، الكلام الذي جئت به أمس صار كالنار على المنار والشمس في رابعة النهار، نحن ندعي أن العرف يفهم من الآية، لها ظهور الآية، وحقيقة كلام النائيني هو في هذا المصب، لكن أنا أدعي أن البيان الذي جئت به قليلاً فيه وضوح يعني، إذا فعلاً يقولون، والله العرف خلاص نحن هذا ظهور الآية كذا، لأن الآية جاية تتحدث عن النبأ، وتقول ترى هذا النبأ له أنحاء مختلفة، تارة يأتي به الفاسق وتارة يأتي به غيره، ووجوب التبين منوط، مرتبط، بشرط، لأن هذا ما يفرق سواءً تخليها وصفية أو شرطية، لأن النتيجة هي هي، نستفيد المفهوم مائة بالمائة، ما فيه شيء، لكن هذا يتوقف على أن يكون ظهور الآية بهذا الشكل، إذا تدعي أنه تقول والله نعم ظهور الآية نعم هو كذلك، هذا ما فيه كلام بعد في استفادة المفهوم...
.....

لا، يتبين عن نبأ الفاسق، والشرط هو نبأ الفاسق، والجملة سيقت لتحقيق نبأ الفاسق....

.....

فيما ذكره المحقق النائيني، يعني هذا ما نقدر إلا نقول استظهار من الآية فيصير فهم مقابل فهم آخر، يعني يصير استقراب النائيني فيه، كل واحد يدعي أن الحق معه، يقول يعني ما عندك يعني شيء تتمسك به كدليل لإثبات المطلوب، يصير دليل ذوقي، وليس دليلاً علمياً، يفيد القطع هذا الفهم؟

....

هو جاء بقرينة، لأنه قال أصلاً هو المحقق النائيني قال: الله يريد يبين أنه هذا الوليد في إخباره عن كفر بني المصطلق حتى لايترتب على حربهم وقتلهم ندم وكذا، فينبغي ماذا؟ التبين، فإذا أخبر غير الوليد، ما يحتاج تبين، لأنه ما يترتب لا ندم ولا جهالة ولا...لأن ذاك الذي أخبر متدين، هذا لأنه غير متدين هو الذي يترتب هذا...لو قلنا هذا الشكل....
.....

على كل....

لا مطلق الركوب وخصوص الزائدة على ذلك.....

نعم، قد يستفاد من الخارج أن المقصود الإناطة بيوم الجمعة بعد الفراغ عن أصل الركوب....

لكن هذه الإستفادة أن تكون هناك يعني شقان، جملتان شرطيتان، إحداهما مسوقة لتحقق الموضوع والثانية شرط، ويمكن أن نستفيد من الثانية، الشرطية الثانية، الانتفاء عند الانتفاء، هذا كله ماذا؟ يحتاج دليل، ويحتاج هذا الفهم أن ينطبق على الآية المباركة...

وبالجملة: التأمل في الاية الشريفة في المقام شاهد بعدم وجود مفهوم لها، لكون جملة الشرط مسوقة لتحقيق موضوع الحكم في الجزاء. وحملها على المفهوم كما فعل العلمان تكلف لا شاهد له.....

واحد يقول تكلف، وواحد يقول الذوق وياه، والنظر الدقيق.....

لأن هؤلاء المحقق العراقي والسيد الخوئي يقولون النظر الدقيق وياهم، وهذا الذي يفهم من الآية....

طبعاً أنا بنظري كلام المحقق النائيني أروع من كلام السيد الخوئي والمحقق العراقي، كلام المحقق النائيني يعني فيه لمسة وذوقية، الآن انظروا كلام المحقق النائيني.....

 نعم، ذكر بعض الأعاظم - بعد الاعتراف بعدم وجود مفهوم للآية وأن الآية مسوقة لتحقق الموضوع وهي من قبيل إن رزقت ولداً فاختنه، معترف، ولكن يقول كل هذا إذا نظرت للآية نظرة ساذجة، فقط تنظر للآية نظرة فاحصة ترى خلاف هذا الفهم، لماذا؟ لأن الآية جاءت تعالج موضوعاً خارجياً، جاءت لها نسق دلالي خاص، واحد جاء وأخبر عن قضية خارجية، فيقول لك: ترى إذا كان المخبر مثل هذا، يعني مرة الأخبار على قسمين: أخبار من هذا الوادي، فيجب التبين عنها، طيب إذا كان ليس من هذا الوادي؟ يعني لا يجب التبين عنها، وهذا من يقول بوجود مفهوم للآية، واضح كلام المحقق النائيني؟

ثم قال، انظر ماذا يقول، تقريباً آخر لدلالة الآية على المفهوم، يعني أولاً قال مقرر درسه ـ الظاهر أنه الكاظمي ـ : (ولكن الإنصاف انه يمكن استظهار كون الموضوع في الآية مطلق النبأ والشرط مجئ الفاسق به....

كيف نستفيد ذلك؟ 

 من مورد النزول....

الآية مورد نزولها واحد جاء أخبر عن قوم، وقال له النبي: روح جيب زكاة هؤلاء القوم! قال له: يا رسول الله ابعث معي جنداً، أنا وإياك خلنا نروح نقتلهم ونخلص عليهم، هؤلاء لن يعطوا الزكاة، قال له: كيف غير راضين؟ قال له: هؤلاء خرجوا من الإسلام مرة واحدة، لأنه كان يريد يستأصلهم فعلاً يعني، كان بينه وبينهم خلاف، يريد يخدع النبي (صلى الله عليه وآله) حتى يستأصلهم، انظر هذه النفسيات المريضة هذه....

فإن موردها... إخبار الوليد بارتداد بني المصطلق، فقد اجتمع في إخباره عنوانان: 
واحد العنوان الأول: خبر لا يفيد العلم، يعني خبر واحد، والعنوان الثاني: هذا خبر الواحد الذي لايفيد العلم الجائي به من؟ الوليد، يعني الفاسق، والآية الشريفة إنما وردت لإفادة كبرى كلية، يتمييز بهذه الكبرى الكلية نمط الأخبار التي يجب أن يتبين الإنسان عندما يسمعها ونمط الأخبار التي يرتب الأخبار عليها دون تبين، لأنه لا يصيب قوماً بجهالة وندم وسفاهة....

لتمييز الأخبار التي يجب التبين عنها عن الأخبار التي لا يجب التبين عنها، وقد علق وجوب التبين فيها على كون المخبر غير ثقة، فاسقاً، يكذب، فيكون الشرط لوجوب التبين، طبيعي النبأ موجود، تارة يكون الجائي به فاسقاً يجب التبين عنه، وأخرى غير فاسق فترتب الآثار عليه..... هو كون المخبر فاسقاً، لا كون الخبر خبر واحد....

فيصير خبر الواحد إن لم يكن الآتي به فاسقاً حجة، وهذا الذي يقول من ذهب إلى دلالة الآية المباركة على حجية خبر الواحد كذا تقريبه كما رأينا، يعني بتقريب وجود شرطية بهذا النمط هذا....

 إذ لو كان الشرط ذلك لعلق وجوب التبين في الآية عليه، يعني نفس هذا الكلام الذي أوردناه فيما تقدم، لأن ذاك خبر الواحد كأنه جهة ذاتية، أولى بالتعليق عليه من الفسق، كان يقول أصلاً الخبر ما دام لا يفيد العلم لا ترتب عليه آثاراً، سواءً كان الجائي به فاسقاً أو غيره، هذا الأولى، لأنه راح يشمل بهذا خبر الفاسق وغيره، خبر الطفل، خبر المجنون، والتعبير كلما كان أبلغ في الشمول ويؤدي إلى مراد المتكلم بنحو أدق، فالأولى التعبير به، فلماذا القرآن لم يعبر بهذا التعبير؟ يعني ما قال الخبر إن لم يفد العلم فتبين عنه، فدليل على أن الخبر حتى وإن لم يفد العلم، يمكن أن ترتب الآثار عليه، لكن إن كان الجائي بها فاسقاً فتبين عنه، صار تدل الآية على المطلوب أو لا تدل؟ بهذا الشكل يقول.....

 لانه بإطلاقه شامل لخبر الفاسق، فعدم التعرض لخبر الواحد وعدم التعليق على خبر الواحد، يعني ما علق الشرط وهو وجوب التبين على خبر الواحد، وإنما علقه على الفسق، وجعل الشرط خبر الفاسق يكشف عن انتفاء الحكم وهو وجوب التبين في خبر غير الفاسق، في خبر الواحد إن لم يكن الآتي به فاسقاً....

إن قلت: لعل هذا يرجع إلى تنقيح المناط، مر علينا في الأصول ما معنى تنقيح المناط، يعني اشتراك في علة واحدة، نحن لماذا قلنا الآن قلنا خبر الواحد لا يجب التبين عنه، وخبر الفاسق يجب التبين عنه، لماذا قلنا يجب التبين عنه، كلا الخبرين لا يفيد علماً؟ في الحقيقة نحن إما بدلالة إيماء، بوجود لزوم، لأن الفاسق قد يصدق الفاسق، الكذوب قد يصدق، لكن في الأعم الأغلب إخباراته كاذبة، فممكن أن نصيب قوماً بجهالة بسبب إخبار، بدلالة الإيماء، ويمكن أن يكون ماذا؟ نعم عندنا مناط، ما معنى تنقيح المناط في المقام؟ معناه هكذا: أنه عندنا خبر غير الفاسق هذا نرتب عليه الآثار مطمئنين، لأنه لا سفاهة، لا جهالة لالالا، أما هذا المناط ماله، يعني العلة لفسقه يقتضي ماذا؟ أن نصيب القوم بجهالة، فنحن استفدنا ليس من الجملة الشرطية، استفادة وجوب التبين لكون الفاسق بحد ذاته ماذا؟ ليس من الجملة الشرطية الدلالة على الإنتفاء عند الانتفاء، لا، الفاسق بحد ذاته، لأنه يكذب، مناط وجوب التبين الفسق، وليس دلالة آية عند الانتفاء عند الانتفاء، يقول: نعم، نحن الآن هذه الأنماط من التدليلات على وجوب التبين هذه لاتفيدنا في المقام، ما هو الشيء الذي يفيدنا؟ أن تكون الانتفاء عند الانتفاء بدلالة الجملة الشرطية...

وفيه: أنه لم يتضح الوجه في رجوع ما ذكره لمفهوم الشرط، كما لم يتضح دخل مورد النزول، الذي قاله النائيني، بما ذكره، لوضوح أن المفهوم يتبع تركيب القضية، مثل إن جاءك زيد فأكرمه، وقد اعترف هو في أول كلامه بأن تركيب القضية لا يقتضي المفهوم، ومورد النزول داخل في القضية سواء كان لها مفهوم أم لم يكن....
وغاية ما يمكن تقريبه هذا يأتينا باكر...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

